كان كلامنا المتقدم في أنه هناك نسبة بين الدليل الوارد والدليل المورود، لماذا؟ لأن، هذا الإيضاح من عندي غير الذي في الكتاب، يعني أوضح مما هو في الكتاب...

لأن الشارع له برامج عامة، لابد أن تكون هذه البرامج في تشريعاته متفقة ومتلائمة، واتفاق هذه البرامج العامة يعني أن هناك لحاظاً بين الأدلة، لحاظ، هذا اللحاظ نسميه النسبة، يعني الشارع جعل ارتباطاً بين بعض أحكامه وبعضها الآخر...

طبعاً اللحاظ تارة يكون لحاظاً تفسيريا مثل الحكومة، شرحي، وأخرى لحاظ بهذا المعنى أن بين الأحكام نحو من الارتباط، ومن الواضح أن النسبة يكتفى فيها بأدنى ملابسة، بمعنى كما يقول الماتن أن ما يصحح لنا أن نقول بضرس قاطع بوجود نسبة بين الدليلين الوارد والمورود كون الكلام عندنا، الكلام في الأدلة المتعارضة، ونحن نعرف أن الدليل الوارد لا يعارض الدليل المورود، فالنسبة بهذا اللحاظ، هذه النقطة نمرة واحد.

النقطة نمرة اثنين: اتضح لدينا أيضاً أن الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود، ليش؟ لأنه كما أسلفنا يرفع موضوع الدليل المورود، فذلك الدليل المورود يقول هكذا: البراءة تجري مع عدم البيان، يجيء الدليل الوارد يقول أنا البيان، فيرتفع حكم ذلك الدليل المورود، فإذن عرفنا، والدليل المورود ما يقول أنا أحقق موضوع حكمه، ولا يتحدث عن موضوع حكمه، هو يقول مع انتفاء البيان سأكون أنا، يعني البراءة العقلية، أنا الجاري، يقول لا، ترى البيان مو منتفي، البيان موجود، هو الدليل الوارد يتحدث عن نفسه، فيقول أنا موجود ههنا، يعني أنت شنهو؟ لا تأت، لأن أنا ملأت المكان، لا مجال لمجيئك مع وجودي، الدليل الوارد يقول، يقول أنا بيان، خلاص أنت لا تأت، هذه النقطة نمرة اثنين، التي هي تقدم الوارد على الدليل المورود، لأن الدليل المورود ما له ربط بأنه يتحدث عن وجود حكمه في الأعم الأغلب يعني.

النقطة رقم ثلاثة: واضح لما نقول إن الدليل الوارد يرفع موضوع الحكم للدليل المورود، يعني موضوع الحكم، أي موضوع؟ الموضوع الواقعي للحكم، البراءة العقلية شتقول؟ مع وجود البيان أنا أجري، لا بيان، ذيه الدليل الوارد يقول أنا بيان، فهو شنهو؟ يرفع الموضوع الواقعي...

ثم يقول: ومن خلال رفع الدليل الوارد للموضوع الواقعي للدليل المورود، راح يتضح لنا التالي، دائماً هكذا، خلنا نأتي بمثال، هو يأتي بمثال، نأتي بمثال الماتن، يقول هكذا: إذا قلنا (أكرم العلماء) فشيصير؟ ثم جاءنا دليل، شيقول لنا هذا الدليل الثاني؟ ونحن نعرف إكرام العالم ليش نكرم العالم؟ لعلمه، والعلم معناه ما هو؟ العمل به، مو الصور الذهنية التي لدى الدماغ، لا، هذه لا تودي ولا تجيب على حد تعبيرنا نحن الأحسائيين، المراد العمل بالعلم، كما تحدثت الآيات والروايات، يعني يكون العالم عالم بعلمه، عامل بعلمه، يعني معنى ذلك أن يكون هذا العالم معناه تقي نقي طاهر صالح مائة بالمائة، هذا إذا قلنا أكرم العالم، هذا نستفيده نحن طبعا في الحوزات، وإلا هو الإطلاق اللغوي واضح يعني..

...

لما نقول مائة بالمائة، يعني ما يتعمد، قد يصدر منه اشتباه، خطأ وخطأ، (فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم)(إلا اللمم)، فإذن عندما يقول أكرم العالم، يعني الذي شرحنا معناه الآن، فإذا قام دليل، جاء دليل، شيقول لنا هذا الدليل؟ يقول هكذا: فلان فاسق، فهذا شيصير؟ هو صحيح المصطلحات في ذهنه موجودة، وقد تكون أفضل من بعض الذين لديهم تقوى، بس هذا الدليل يصير في الحقيقة دليل وارد على (أكرم العالم)، بمعنى أنه ليس بموضوع، كما أسلفنا، ليس بموضوع لأكرم العالم، لأنه مو المراد من العالم العالم الذي عنده صورة للعلم، بل المراد بالعالم هو العامل بعلمه، فإذن هذه تصير حجة، الدليل الثاني حجة على فسق هذا المصداق، فشيصير المصداق؟ خارج، وهذا الدليل الثاني نسميه الذي دلل على فسق فلان، شيصير؟ وارد، وذاك الدليل (أكرم العالم) مورود، وهذا الدليل الوارد رفع الموضوع، يعني ما أصبح موضوعاً لأكرم العالم، وقلنا بين الدليلين نسبة...

شوفوا الآن الماتن يريد يضيف إكمالة، على حد تعبير العراقيين، إكمالة يعني تتمة، ذيل، شنهو الإكمالة؟ يقول، الإكمالة أنا وضحتها اليوم في البداية...
يقول في بعض الأحايين يأتينا دليل منفصل، الدليل أولاً جاءنا شيقول لنا؟ (أكرم العلماء)، بعد برهة زمنية جاءنا دليل قال: ومن فعل كذا، وقام بكذاك، والتبس أمره في كذلك، فليس بعالم، شف اشلون وضع لنا؟ ثلاث ضوابط، قام بكذا، وفعل كذاك، والتبس أمره بكذلك، سلبنا منه العلم، يعني في الحقيقة موب عامل بعلمه، هم يقوم ببعض الأشياء، وهم يعني ما يتحرج عن ارتكاب الشبهات، التبس بكذلك، كناية عن، فشنسمي هذا؟ نقول نعم، صح هذا الدليل منفصل، جاءنا بعد برهة زمنية، هذا الدليل وارد، وهذا أكثر تعبيرات الأصوليين في الدليل الوارد هو الذي يأتي كقرائن منفصلة، لها نحو من الربط بالدليل المورود، بس يقول الماتن: ينبغي في المقام أن نعرف بما لا مرية فيه، بأن الدليل الوارد لا يختص بالأدلة والقرائن المنفصلة، لا، قد يكون هذا الدليل الوارد قرينة متصلة مع الكلام، أو يفهم أصلا من سياق الكلام، يعني بحد ذاته شوفوا السياق، الذي أنا شرحته فيما، نحن لو قلنا (أكرم العلماء)، أصلاً الإطلاق اللغوي يصدق على العالم النحوي والأصولي والفيزيائي والكيميائي والرياضي وهلم جرا، ويصدق على العالم التقي النقي والعالم الذي غير تقي وغير نقي، بس لو كان سياق الكلام شأقول أنا؟ (أكرم العالم) ثم قلت (العالم الذي يستحق الإكرام) شفتوا اشلون هنا، نفس الكلام أنا جاي أشرح العالم هنا في نفس السياق، الإتيان بهذا الموصول الذي يستحق الإكرام كقرينة متصلة مع الكلام في الحقيقة بمثابة الدليل الوارد الذي يجعل ذلك الإطلاق للعالم لا يصدق إلا على العالم العامل بعلمه، يعني هو بمثابة القرينة المنفصلة التي أوردناها في المثال الأول، الذي بعد برهة زمنية قلنا ماذا؟ غير التقي النقي الذي ما أدري شنهو جبناها كقرينة منفصلة هذا الذي قلنا الذي يعمل بعلمه بنفس المثابة، فيقول يكون ننتبه أن القرائن ليس كما يفهم من ظهورات تعبيرات الأصوليين أنه دائما تكون منفصلة، لا، بعض الأحيان أصلاً الكلام يكتنفه بما يدلل على كون الإطلاق الذي يفهم بدواً هو مورود للدليل الجدي، أنتم تقولون هذا كأنه بمثابة القيد أو كذا، هو يقول يعني ما فيه في الحقيقة فارق بين كونه قيدا وبين كونه واردا عند الماتن، يقول هذا وإن اكتنف بالكلام وأصبح قرينة متصلة، لكنه بمثابة الدليل الوارد الذي يرفع موضوع الإطلاق، لأن ذاك الإطلاق يصدق عل العالم غير التقي النقي، وهذا لما قلت، الذي يعمل أو الجاد أو الذائب في الشريعة المقدسة، يعني صار شنهو؟ ذاك الغير التقي النقي أصبح مو موضوع لأكرم العالم، واضح الفكرة لنا شيقول الماتن؟

بيناً على هذا التفسير الذي يورده الماتن يقول راح يصير الورود، هذه النقطة نمرة أربعة، الورود شيصير؟ الورود يصير له عموم، نفهمه من هذه النكتة التي نحن، أو الحيثية التي أوردناها فيما تقدم أن الورود مو شرط أن يكون آت على نمط ونسق القرائن المنفصلة عن الكلام، لا، حتى قد يكون مكتنف بالكلام، لكنه يدلل على إخراج الموضوع عن عموم ذلك العام الذي يفهم من الكلام، بناءً على هذا شيصير؟ يصير الورود شاملا لبعض الصور المتقدمة، مر عندنا صور متقدمة، مثلاً لاحظوا في أول البحث، اش قلنا من الصور المتقدمة؟ أن يكون في بعض الأحيان الدليل بنفسه محققاً لموضوع الحكم ثبوتاً، مثل قيام الحجة، نقول لك ما تقدر تحكم  كقاضي إلا إذا صارت الحجة لديك كالشمس في وضح النهار، كذا شنقول هذا شنسميه؟ يقول الورود يشمل هذا، يشمل هذا المورد هذا، مع أن الحكم ههنا لما نقول لك اقض إذا كان الحكم في منتهى وضوحه وبيانه، وتمت أركانه لديك، بمعنى لاريب عندك فيه، يعني صرت عالما بالموضوع، فصار علمك بالموضوع موجباً لإصدارك للحكم عليه، وهذا مثل أيضاً الشهادة على النبي (صلى الله عليه وآله) عندما مسكه أحد الصحابة فقال له و أشار إلى الشمس: على مثل هذا فاشهد، أو على مثل هذه فاشهد، هذا يراد به الضوء، وهذه يراد به قرص الشمس، لايخفى على اللبيب الفطن من أمثالكم...

وبعد، وأيضاً واضح المثال الذي قلناه المشهور الذي قلنا مثلا في موارد البراءة، لما يجيء ويحقق لنا شنهو؟ يقول لنا ترى هاه، هنا من شرب الدخان شنهو يصير؟ يصير بيان، يعني الذي يشرب الدخان يدخل جهنم ويدخل الجنة، يصير بيان على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نقول هذه يعني الأدلة أو الدليل الوارد يشمل هذه الصور، يصير عموم، كما يشمل ارتفاع الموضوع في قاعدة قبح العقاب بلا بيان يشمل المحقق للموضوع في مثل القضاء، والفتوى أيضاً، العالم كيف يفتي؟ إذا تمت له أركان الدليل، يعني يعطي، الذي على حد تعبير الإمام (عليه السلام)، يعني عرف شيئاً من حلالنا وحرامنا، هذا شيء مو معنى أنه يعني عرف على نحو الإبهام، لكن عرف على نحو اليقين، لكن هذا حدود معرفته بالنسبة لعلومهم السعي أو الواسعة، وهكذا، وأيضاً قلنا ماذا؟ أيضا من الموارد التي يشملها، يعمها، ويستوعبها الورود، كما أيضا إذا كشف الدليل عن تحقق الموضوع، عندنا قامت بينة قلنا على عدالة هذا الشخص، شيصير؟ جاز لنا أن نأتم به، أو أن نأخذ بشهادته، أو قامت البينة على فسقه، ما صحت عندنا صلاة الجماعة خلفه، ولا رتبنا الأثر على شهادته في الطلاق وهلم جرا، فيصير الورود يقول المفروض بناء على شرحنا للورود يشمل هذه الصور بأجمعها، يعني يشمل الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي مرت علينا، يعني يصير عاماً، ولا ينبغي أن يعني الذي نوضح أنه دائماً لا، هو الورود، بس مثلا ما يحقق، يعني ما ينفي الموضوع، لا، شفنا أنه في بعض الأحيان يحقق الموضوع، أو عدم الموضوع في بعض الأحيان الأخرى...

بعد أن اتضح لنا هذا، يقول بعض العلماء، هذه النقطة رقم كم؟ خمسة...

بعض العلماء جعل، من الأصوليين، جعل الصورتين الأخيرتين مو من الورود، من الحكومة، الصورتين التي مثل ماذا؟ الذي ذكرناهما، التي تكشف عن تحقق الموضوع أو عدم الموضوع والصورة الأخيرة التي ماذا؟ هذا حقيقي، تكشف عن الموضوع وعدمه، مثل الشهادة على عدالة الإمام أو على عدم عدالته، والصورة الأخرى تكشف عن وجود اعتباري للموضوع، كما إذا دل الدليل على انتقال ملكية هذا عنك، وكان هذا مثلاً نصاب، فيه زكاة، انتفى عنك وجوب الزكاة، لأنه انتقلت ملكيته منك إلى غيرك، أو دل الدليل على بقاء الملكية، وجبت عليك الزكاة، أو وجب عليك الإنفاق منه على زوجتك وعلى عيالك وهلم جرا، يقول نحن اش قلنا؟ قلنا هذا ورود بحسب ما قلناه، بس الشيخ الأنصاري وجمع من الأصوليين قالوا هذا من موارد الحكومة، يقول عند الماتن في المحكم، الأفضل أن نجعله مندرجا تحت الورود، ليش، لأن الحكومة عند الشيخ الأنصاري لابد، في أعم تعبيراته، الأكثر من تعبيراته، يكون الدليل الحاكم شارحاً للدليل المحكوم، مثل إذا قلنا مثلاً لا شك لكثير الشك، أو الطواف بالبيت صلاة، يعني يكون يشرح الصلاة، بس يقول هنا في هذين المثالين اللذين ذكرناهما ما فيه شرح، فبما أنها ما فيها شرح وتفسير لأحد الدليلين للدليل الآخر، فالأفضل أن نجعل من من مصاديق الحكومة أو من مصاديق الورود؟ يقول من مصاديق الورود...

يقول وبهذا يتضح لنا في نهاية المطاف التالي، ما هو التالي الذي يتضح لنا؟ لو واحد سألنا عن الورود، ما هي حقيقة الورود؟ نعطيه البيان التالي ونقول له هذا بيان المحكم للورود، وهو بيان محكم، لأنه أخذ من أين؟ من المحكم...

يقول الورود عبارة عن كون أحد الدليلين رافعاً لموضوع حكم الدليل الآخر، كما رأينا، يرفعه، شيقول لنا هذا الدليل الآخر؟ يقول لنا قبح العقاب بلا بيان في التتن، يجيؤنا ذاك شيقول لنا الذي قال جهنم أو الجنة؟ رفع الموضوع، أو محققاً له في عالم الجعل والاعتبار، الذي مثل شنهو يحقق له في عالم الجعل والاعتبار؟ مثل ما رأينا، الدليل الدال على عدالة هذا الشخص الذي يجوز لنا الائتمام به، أو الدليل الدال على الملكية أو بعد بعد أيضاً ماذا؟ الدليل الدال على جواز القضاء بالعلم، في مثل هذه الأدلة يصير محققاً للموضوع، وبالتالي ينطبق الحكم على موضوعه، باعتبار أن الدليل دلل على تحقق الموضوع...
ولذلك يقول: 

وعلى هذا يكون الورود عبارة عن كون أحد الدليلين  واحد: رافعا لموضوع حكم الآخر أو محققا لحكمه واقعا في عالم الجعل والاعتبار، أو محرزا له، محرزاً ظاهرا لتحقق موضوع حكمه أو لعدمه...

في مثل الصورتين الذي الدليل الذي دل على عدالة إمام الجماعة أو على انتفاء العدالة منه، أو الدليل الدال على ملكية هذا الذي فيه نصاب، الذي شيقول لك؟ يجب الزكاة، أو يجب عليك الإنفاق منه على زوجتك وعيالك، لأن تمتلك المال، و النفقة واجبة، فإذن عندنا شنهو؟ عرفنا أن الورود هو بهذه المثابة، يعني له عموم وشمول، وليس كما اقتصر على بعض يعني الورود كما لاحظنا أنه إما شنهو رافع للموضوع، هذا في أكثر تعبيراتهم، راح، شفناه نحن الآن، مرة يرفع الموضوع مرة يحقق الموضوع، ومرة هذا الرفع رفع حقيقي ومرة رفع اعتباري، كما في الملكية، شيء اعتباري، فإذن عرفنا هذا المعنى...

الآن أين التطبيق، أين وصل بنا التطبيق؟ هذه النقطة الخامسة خلصناها...

تطبيق..

وأما الورود هذا الذي بدأنا فيه اليوم...

وأما الورود فكونه من النسب بين الأدلة ظاهر، اشلون؟ لأن الدليل الوارد لما كان رافعاً لحكم، لما كان رافعاً لموضوع حكم الدليل المورود، وكان الدليل مرتبطا بحكمه، صح جعل جعله طرفا للنسبة الاصطلاحية، لأن نحن اشلون نقول النسبة؟ نحن مر علينا النسب الإضافية، لما نقول إن هذا قصير، بلحاظ ذاك طويل، هذا كبير، بلحاظ الصغير، هذا فوق، بلحاظ وجود تحت، وهلم جرا، نفس الشيء لما نقول هذا دليل وارد، بلحاظ وجود دليل مورود، ففيه نسبة بين الدليلين، ونحن لأي شيء نقول هذا وارد مورود؟ بلحاظ أن نحن بحثنا في ماذا؟ في أدلة لنرى أن هذه الأدلة منسجمة مع بعضها أو متعارضة مع بعضها، فنقول إن فيه نسبة، فبما أن أحدها وارد والآخر مورود فلا تعارض بين الدليلين....

وكان الدليل مرتبطاً بحكمه، صح جعله طرفاً للنسبة الاصطلاحية، ليش؟ لأن النسب تتقوم باللحاظ، ويكفي فيها أدنى ملابسة، ومصحح الاصطلاح المذكور هو كون محل الكلام الأدلة التي يهتم فيها الأصولي بتعيين ما يتعارض من الأدلة مع غيرها، نقول هذا الدليل يعارض الدليل الآخر، وهذا الدليل لا يعارضه، لكونه وارداً عليه أو حاكماً أو مخصصاً أو أظهر منه، وهلم جرا...

النقطة الثانية، خلصنا النقطة الأولى...

النقطة الثانية، ولا ينبغي التأمل في تقديم الدليل الوارد، لعدم منافاته للدليل المورود، لأنه يرفع موضوعه، ما ينافيه، لأن حكم المورود إنما جعل في ظرف تحقق الموضوع، و الدليل الوارد رفع الموضوع، من دون أن يقتضي، الدليل المورود ما يقتضي تحقق الحكم، بعد ما يقول أنا، الآن لما يقول لك قبح العقاب بلا بيان، يقول بعد هذا المورد ما فيه بيان، فطبقني، هو ما له ربط، حتى يتحدث عن أن المورد فيه بيان أو ما فيه بيان، فلما يجيب بيانا من دليل ثاني، هو أوتوماتيكياً راح يرتفع، دون أن يقتضي تحقق موضوعه لينافي مضمون الوارد، ما له ربط بالوارد، الوارد هو الذي ينفي موضوع الدليل المورود فيرتفع الدليل المورود..

بل يكون الوارد متقدما عليه في الرتبة تبعاً لتقدم مضمونه، ومقتضى عموم دليل الحجية العمل بكل منهما في مضمونه، إما أن هذا الدليل الوارد متقدم في الرتبة، صار هو الذي نحكمه ونعمل به، وذاك إذا تحقق مضمونه، يعني إذا وجد موضوعه، وهو ارتفع عدم البيان عملنا به، بس بما أنه ليس مرتفع، البيان موجود هنا، يقول له جهنم أو له الجنة، فشيصير؟ ما نقدر نطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، واضح لنا الفكرة؟ خلصنا الآن من النقطة الثانية...

النقطة الثالثة، ومن هنا يتجه كون المراد بالموضوع الذي يكون رفعه محققا للورود هو الموضوع الواقعي بما له من خصوصيات وقيود، سواءً استفيدت من عموم دليل الحكم الذي قلنا قرائن تكتنف بنفس الكلام، مو أدلة منفصلة، أم من التخصيصات والتقييدات المنفصلة، وليس هو كالتخصص الذي يكون المعيار فيه عدم تحقق عنوان العام، التخصص قلنا عدم تحقق العنوان فقط، بلحاظ الجعل أنا لما أقول (أكرم العلماء) قلنا خرج غير العلماء تخصصاً، في الورود لا، قلنا الكلام كله يرجع إلى الصغرى، الذي ليس عالماً صغروياً هو الذي خرج، فإذا وجب إكرام العالم الذي لا حجة على فسقه، كانت الحجة على فسق عالم دليل وارد على وجوب أكرم العلماء، صار إن هذا شنهو، يعني هذا العالم الفاسق في الحقيقة لا يجب إكرامه، ليش، للدليل الذي دل على فسق هذا العالم، فسقه واردة على دليل الحكم المذكور، سواءً استفيد دخل القيد المذكور الذي هو فلان فاسق، سواء استفيد دخل القيد المذكور في الحكم من عموم دليله أم من تخصيص منفصل، يقول ما عندنا فرق، هذا الذي شرحته أنا في البيان، يعني مرة الكلام تكتنفه قرائن دالة على أن المراد من (أكرم العلماء) هم العلماء الأتقياء الصلحاء الطيبون الخيرون، فواضح لما يصير واضح فاسق، يصير منتفي عنه (أكرم العلماء) وخارج، والدليل الوارد هنا ماذا؟ يعني نسمي هذا الدليل نفسه فيه قرائن تدلل على وروده، يعني إخراج الموضوع من العالم غير التقي النقي، لكن في أكثر الأدلة، الأدلة الواردة دائما تأتي من خلال القرائن المنفصلة، والأدلة الغير متصلة بالدليل، بس فيه بعض الأحيان تكون هكذا...

لعدم الفرق في الجهة المذكورة لوجه التقديم الملحوظ في اصطلاح عنوان الورود بين الوجهين، يعني سواءً كانت قرائن تكتنف بالكلام فتدلل على إخراج هذا الموضوع عن حيز الإطلاق والعموم أو كانت القرائن منفصلة، ما فيه فرق، ولا موجب لتخصيصهم بأحدهما، وإن كان في عبارات العلماء الأكثر شنهو؟ أن الدليل الوارد لابد يكون على حدة ومنفصل، وهو الذي يناسبه مقابلة الورود بالتخصص، لأنه دائما يقولون هذا خرج تخصصاً وهذا خرج وروداً، فاشلون خرج وروداً؟ يعني كأنه جاءت قرائن منفصلة عن الكلام فأخرجت الموضوع، هكذا..

يقول وإذا اتضح أن الورود يشمل الموردين، يعني يشمل القسمين، القرائن التي تقترن، أو الدليل الذي يعني مشتبك مع الموضوع راح تدخل عندنا الصور الأربع التي تقدمت عندنا...

كما أن الجهة المذكورة بعينها تقتضي تقديم الدليل المحقق لموضوع حكم الدليل الآخر الذي قلناه في صفحة كم؟ صفحة يا طويلين العمر بداية الفصل، 48 تارة، 48 آخرها، تارة لكون الدليل بنفسه محققاً لموضوع الحكم ثبوتاً، هذا هنا، صورتان، وبعدها أيضاً تأتي وأخرى وثالثة....

الذي هو أحد فرضي الصورة الأولى من الصور المتقدمة، لأن الحكم كما لا يقتضي تحقق موضوعه، لا يقتضي عدمه، فكما لا يكون الدليل الرافع للموضوع منافياً له، الدليل الرافع قلنا ما ينافيه، وإنما يرفعه، لا، ما ينافيه، لأن هو لا يتعارض وإياه حتى ينافيه، الدليل الذي يعارض الدليل الآخر هذا الذي يتنافى وإياه، هذا ما يتنافى وإياه، فاشلون، فشنسميه؟ نقول وارد عليه باعتباره رفع موضوعه، لا يكون الدليل المحقق له منافيا له، بل يكونان معاً متقدمين عليه في الرتبة، ومن ثم قد يحسن تعميم اصطلاح الورود لذلك أيضاً، فالورود موب خاص بقرائن منفصلة ترفع الموضوع، لا، بل يعم أيضاً هذا الذي قلناه الذي يحقق الموضوع في بعض الأحايين كما قد يحسن تعميمه للصورتين الأخيرتين، الصورة التي دل الدليل على العدالة أو دل الدليل على الملكية أو عدم الملكية من تلك الصور أيضا اللتين فيهما كون أحد الدليل محرزاً لموضوع حكم الدليل الآخر، أو لعدمه ظاهراً، لنظير الوجه المذكور، فإن دليل جعل الحكم كما لا يقتضي تحقق موضوعه ولا عدمه كذلك لا يقتضي إحراز أحد الأمرين، لا إحراز الموضوع ولا إحراز عدم الموضوع، فلا ينافي الدليل المحرز لأحد الأمرين، فيصير ذيليه الدليل المحرز شيصير؟ دليل وارد، وارد، لأنه حقق الموضوع وجعلنا نحكم...

ولعل إلحاقهما بالورود هذا يأتي تتميمه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

